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   :83السؤال رقم 

  ؟الخطأ الإداري و الخطأ الجزائي
 

 

 

  

یمكن أن یركب الموظف العمومي خطأ من الأخطاء خلال حیاتھ المھنیة و ذلك بأن  
، كل ھذه ...یقوم بفعل أو یمتنع عن عمل أو یسھو عن واجب أو یتقاعس عن القیام بھ

 تصنف حسب طبیعة الخطأ و درجتھ ھا ما یقابلھا من العقوبات التيالوضعیات ل
  .الجھة التي یرجع لھا اختصاص النظر فیھاو

خطأ التصرف  تصنف الأخطاء إلى ثلاثة أصناف و ھي الخطأ الإداري البحت و
  .  الخطأ الجزائيفي المجال المالي و 

  :الخطأ الإداري البحت - 1
العون العمومي العادي والذي یجد مرجعیتھ في  ھو الخطأ الذي یمكن أن یقوم بھ 

درجة الأولى أو الدرجة الثانیة والذي قانون الوظیفة العمومیة و الذي یكون إما من ال
شأن العدید منھا بعد أخذ رأي مجلس التأدیب و في ھذا المجال توجد تتخذ العقوبة ب

ى أن العقوبات إجراءات و مراحل معینة لا یتسع المجال لذكرھا، مع الإشارة إل
تتراوح بین لفت النظر و الرّفت النھائي من الوظیفة العمومیة  و من الطبیعي أن 

  .تسلط العقوبة حسب درجة الجرم
  

  :خطأ التصرف في المجال المالي - 2
یمكن أن یرتكب المتصرفون في الأموال العمومیة و مساعدیھم سواء في المرحلة 

 السواء خطأ تتم المحاسبة علیھ كل حسب الإداریة أو المرحلة المحاسبیة على حد
 .النظام القانوني المتعلق بمجال اختصاصھ

  
 :أخطاء التصرف المرتكبة من طرف آمر القبض و الصرف  - أ

یعاقب المسؤول الذي ارتكب خطأ من أخطاء التصرف من طرف دائرة الزّجر 
   : في الحالات التالیة ذلكو المالي

وط الرقابة الخاضع لھا بمقتضى التشریع كلّ عمل تصرّف لم تتوفّر فیھ شر •
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  والترتیب الجاري بھما العمل،
التزام للمشروع یقوم بھ شخص لا سلطة لھ في  كلّ عمل تصرّف یكون من نتیجتھ •

  للغرض المذكور، ذلك او لم یتمتع بتفویض قانوني
بالحسابیة ، لا یمكن اثباتھ من طرف مرتكبھ  كلّ عمل تصرّف، وان كان مسجلا •

  حقیقة تنفیذه، أو مرتكبیھ بتقدیم وثائق تدل على
 محاولة أوبواجباتھ تكون غایتھ تمكین  كلّ عمل تصرف یقوم بھ شخص مخلا •

 عیّنیّة تكون أوعلى امتیازات مالیة  تمكین الغیر من الحصول بصفة غیر مبررة
   ضرر بالمشروع ،إلحاقنتیجتھا 

یب الترات  ووالأوامرفا للقوانین مخال وبصفة عامة كل عمل یكون القیام بھ •
العمومیة ویؤدي الى حصول ضرر مالي  المنطبقة في مادة التصرف في المشاریع

  .لھذه المشاریع
  
دائرة الزّجر المالي ھیئة قضائیة زجریة ذات صبغة مالیّة أوكل إلیھا ردع  تعتبر و

 ریةالإداأخطاء التصرّف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومیة 
 1985 لسنة 74عملا بالقانون عدد . والجماعات المحلیة والمشاریع العمومیة

 6 المؤرّخ في 1987 لسنة 34، المنقّح بالقانون عدد 1985 جویلیة 20المؤرّخ في 
 .1988 جوان 2 المؤرّخ في 1988 لسة 54 والمتمّم بالقانون عدد 1987جویلیة 

 صنف إلى تنتميلئن كانت دائرة الزجر المالي تكتسي طابعا زجریّا ، فھي لا و 
  .المحاكم الجزائیّة

ینوبھ أحد رؤساء الدوائر   ھذه الدائرة الرئیس الأول لدائرة المحاسبات ویترأس
ن قضاة دائرة المحاسبات بالمحكمة الإداریة و جعلت عضویتھا متناصفة بی

                                   الإداریة   والمحكمة
  .وھي تبت في أخطاء التصرف المرتكبة في حق الھیئات العمومیة

مبلغھا مابین الجزء الثاني تصدر أحكاما تكتسي الصبغة التنفیذیة بخطیة یتراوح 
كامل المرتب الخام السنوي الذي یتمتع بھ مرتكب الخطأ بقطع النظر عن عشر و

  .یةالعقوبات التأدیبیة أو الجزائ
 : أخطاء المحاسب العمومي - ب

العاشر من مجلة المحاسبة العمومیة فقد الفصل حسب یتعھد المحاسب العمومي 

المنتوجات   وتأدیة المصاریف وصیانة الأموال وحفظھا والقیم والإیراداتبجبایة 

والمواد التي تملكھا الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة أو التي عھد 

  . ظھاإلیھا بحف

 الھیئات المذكورة ومصاریفھا بمراقبة صحة مقابیضكما أنھم مكلفون أیضا 

  وكذلك مراقبة صحة التصرف في أملاكھا

الفصل (  مسؤولیتھ الخاصة الشخصیة و المالیة  یقوم المحاسب بھذه المھام على
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 أنھ یؤاخذ عند ارتكابھ لخطأ ما في ھذا المجال أو حیث)  من المجلة المذكورة 15

  . على الوجھ المطلوبصل منھ تقصیر أدى إلى عدم تحقیق النتیجة المرجوة ح

  إما بحكم صادر عن دائرةخطئینالم تعمیر ذمة المحاسبین العمومیین یقعھذا و 
      . " وزیر المالیة أو من فوض لھ وزیر المالیة في ذلك" المحاسبات أو بقرار من 

  
 : الخطأ الجزائي - 3

یرتكبھ الموظف العمومي بقطع النظر عن المھام الموكولة ھو الخطأ الذي یمكن أن 

 من بین ھذه الأعمال على سبیل المثال ، ولھ ودرجة المسؤولیة المناطة بعھدتھ

الاعتداء بالعنف في تدلیس وثائق رسمیة أو یلاء على الأموال العمومیة  أو الاست

اكم الحق العام  من اختصاص مح یكونغیرھا، و النظر في ھذه التھممكان العمل و

  . عبر النیابة العمومیة و تنظمھا المجلة الجزائیة و مجلة الإجراءات الجزائیة

یمكن أن یعاقب العون العمومي من أجل  في بعض الحالاتبقي أن نشیر إلى أنھ 

إذا ما كانت ملابسات الموضوع الخطأ الواحد إداریا ومالیا و جزائیا في نفس الوقت 

       . مثل إرجاع المال المختلسللإدارة  الحكم بجبر الضرر تقتضي ذلك، زیادة على

  


